
الإمــارات دولــة قمعيــة لم يســلم فيهــا حــتى
الأطفال

, فبراير  | كتبه أسامة الصياد

“الإمارات العربية المتحدة ـ القمع على كافة الجبهات” كان هذا هو العنوان الذي أصدرته منظمة
هيـومن رايتـس ووتـش، المنظمـة الدوليـة المعنيـة بحقـوق الانسـان حـول العـالم، عـن دولـة الإمـارات في
تقريرها العالمي السنوي لعام  الذي قالت فيه نصًا “إن سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة
يــة التعــبير وتكــوين الجمعيــات والتجمــع، وشنــت حملــة علــى قيــدت بشــدة في  الحــق في حر
ــدًا للأمــن القــومي حســب ادعــاء الســلطات، كمــا أخفقــت المعــارضين وعلــى أي شخــص يعتــبر تهدي
الســـلطات في التحقيـــق في مزاعـــم ذات مصداقيـــة بـــأن قـــوات الأمـــن اعتقلـــت المعـــارضين تعســـفًا

وعذبتهم”.

كذلـك ذكـرت سـارة ليـا ويتسـن، المـديرة التنفيذيـة لقسـم الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا في المنظمـة
ــارة للتسامــح في المنطقــة ولكــن ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تعلــن عــن نفســها كمن نفســها: “أن دول
الحقائق تكشف عن وجود حقيقة أقبح من ذلك بكثير تنم عن ازدراء لمبادئ حقوق الإنسان وأولئك
الذين يدعمونها، وأنه يتوجب على الحكومات والمؤسسات الساعية لتطوير علاقات أوثق مع دولة

الإمارات العربية المتحدة إلقاء نظرة فاحصة على سجلها الحقوقي مؤخرًا.

ففــي أغســطس  أصــدرت الســلطات الإماراتيــة قانونًــا فضفاضًــا إلى أبعــد الحــدود لمكافحــة
الإرهـاب، ومـن شأنـه أن يسـمح لهـا بملاحقـة المنتقـدين السـلميين والمعـارضين السياسـيين ونشطـاء
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حقوق الإنسان بصفتهم إرهابيين، ويصنف القانون طيفًا واسعًا من السلوكيات السلمية والمشروعة
على أنها جرائم إرهاب وينص على عقوبة الإعدام للأفعال التي ترى فيها السلطات “زعزعة للوحدة

الوطنية”، ضمن أمور أخرى.

ــا وفي نفــس الشهــر اعتقلــت الســلطات الإماراتيــة عــشرة رجــال أعمــال ليــبيين، وتــم إخفــائهم قسريً
بحــالات مســجلة، كمــا أنــه تــم الحكــم علــى ثلاثــة مــن المعارضــة الإماراتيــة بالســجن لمجــرد انتقــادهم
الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما وثقت محاولات من الدولة لنزع الجنسية عن عدد
مـن معـارضين بالخـا بسـبب نشـاطهم المعـارض ضـد ممارسـات الحكومـة الإماراتيـة القمعيـة وهـو

أسلوب جديد مستخدم للترهيب لكل المعارضين.

ومما يذكر أيضًا أن الإمارات كانت قد اعتقلت مجموعة من المصريين والإماراتيين وأصدرت بحقهم
أحكامًا بالسجن وصلت لخمس سنوات بتهمة إنشاء ف لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد والتي
ــة والاجتماعيــة قــد حظرتهــا الإمــارات مــؤخرًا ضمــن مجموعــة مــن المنظمــات والجمعيــات الحقوقي
باعتبارهــا منظمــات راعيــة للإرهــاب دون أي ســند قــانوني أو واقعــي، ومــن المفارقــة أن بعــض هــذه
الجمعيات يعمل من الخا ومسجل في دول الغرب ورغم ذلك اعتبرتها الدولة منظمات محظورة
تصـفيةً لحسابـات سياسـية، كـان هـذا غيـض مـن فيـض ممـا ذكرتـه منظمـة الهيـومن رايتـس ووتـش
وحدها بعيدًا عن باقي المنظمات التي تعمل في الحقل الحقوقي ولديها سجل مخالفات حافل لدولة

الإمارات.

الأمـر لم يقتصر علـى التنكيـل بالمعـارضين والنشطـاء فقـط في الإمـارات، بـل طـال أبنـاءهم مـن الأطفـال
أيضًا إمعانًا في القمع وكنوع من الضغط على الآباء المعتقلين، فلم يكتف الأمن الإماراتي بإخفائهم
ياراتهم بل راح يطارد الأبناء في مدارسهم وأعمالهم، قسريًا وتعذيبهم والتعنت في السماح لذويهم بز
يــر لــه قــال فيــه “إن الســلطات وهــذا مــا وثقــه المركــز الــدولي للعدالــة وحقــوق الإنســان بجنيــف في تقر
الإماراتيـــة تقـــوم بتســـليط عقوبـــات جماعيـــة علـــى النـــاشطين الحقـــوقيين والمعـــارضين السياســـيين
المعتقلين منهــم والمقيمين خــا الدولــة وذلــك في إطــار ســياسة منهجيــة تهــدف إلى الضغــط علــى
العائلات والآباء من أجل التخلي عن مطالبتهم بالإصلاح ومعارضة الحكومة عن طريق التنكيل بهم
ير المركز كانت حالات وأسرهم، ومن أبرز هذه الانتهاكات التي طالت ذوي المعتقلين وتحدث عنها تقر
موثقة لمنع الأبناء من إكمال دراستهم في الجامعات وطرد بعضهم من وظائفهم الخاصة ومنعهم
يارات المعتقلين من أسرهم، وإذا من السفر ومن تجديد جوازاتهم الخاصة، كما أنهم يمنعون من ز
يارة في مخالفة صريحة لصريح الدستور سمح لهم بذلك فإنهم يعانون من التفتيش المهين أثناء الز
والقانون في الدولة الإماراتية التي تنص المادة () من دستورها على أن (العقوبة شخصية بحتة)

في حين تتعرض عائلات السجناء السياسيين إلى العقاب الجماعي في انتهاك واضح للدستور.

وليــس اعتقــال نجــل أحــد مســتشاري الرئيــس الســابق محمد مــرسي المحســوب علــى جماعــة الإخــوان
يز، ببعيد؛ إذ اعتقلته السلطات الإماراتية وأخفته قسريًا إلى المسلمين بمصر، مصعب أحمد عبدالعز
الآن دون تـــوجيه أي اتهامـــات لـــه في أمـــر اعتـــبر انتقـــام ســـياسي مـــن الابـــن بســـبب توجهـــات والـــده
السياســية المناوئــة للســلطة الإماراتيــة، وحــتى هــذه اللحظــة تصــم الإمــارات آذانهــا عــن المطالبــات



الحقوقية من كافة المنظمات الدولية بالإفراج عن الشاب المختطف الذي لم يُعرف له انتماء سياسي
وتتم معاقبته على خلفية انتماءات والده السياسية. 

كما تسنى لنا مقابلة إحدى العائلات المصرية المطرودة من الإمارات بعد اعتقال الأب تعسفيًا والإفراج
عنه لاحقًا وإجباره على مغادرة الإمارات هو وعائلته وتحدثوا في تصريحات خاصة لـ “نـون بـوست”
عن معاناة الأطفال في الأسرة لاستكمال دراستهم خا الإمارات، إذ إن السلطات الإماراتية احتجزت
يــد جميــع الأوراق الخاصــة بهــم في مراحــل تعليمهــم المختلفــة والــتي تثبــت اجتيــاز هــذه المراحــل ولا تر
السـلطات السـماح لهـم بسـحبها؛ ممـا يعيقهـم مـن اسـتكمال دراسـتهم خـا الإمـارات، وهـو ممـا لا
شك فيه أمر تعسفي فيه عقاب للأطفال بجريرة الآباء، الأمر المخالف لاتفاقيات حقوق الطفل التي
تنص على أن تحترم الدول الأطراف في هذه المعاهدات الحقوق الموضحة بها وتضمنها لكل طفل
يخضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التمييز، بغــض النظــر عــن عنصرالطفــل أو والــديه أو الــوصي
القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي

أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر

 كما تنص الفقرة الثانية من المادة  من اتفاقية حقوق الطفل على أن “تتخذ الدول الأطراف جميع
التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز
والــدي الطفــل أو الأوصــياء القــانونيين عليــه أو أعضــاء الأسرة، أو أنشطتهــم أو آرائهــم المعــبر عنهــا أو
معتقــداتهم”، وكــل هــذه مخالفــات صريحــة مارســتها دولــة الإمــارات بحــق المعتقلين وأسرهــم وكافــة

يبًا. المعارضين تقر

هـذه الحـوادث السياسـية ليسـت هـي السابقـة الأولى لـدى الإمـارات في انتهاكـات حقـوق الأطفـال في
تاريخهــا؛ ففــي العــام  اتهمــت منظمــات حقوقيــة دولــة الإمــارات بالاســتخدام الغــير قــانوني
للأطفـال في سـباقات الجمـال وتعريضهـم بذلـك لمشاكـل جسديـة كـذا تعريضهـم للتحـرش الجنسي،
وقد أنُتجت أفلام وثائقية تتحدث عن ذلك بتوثيقات حالات بعينها؛ ما أثار ضجة وقتها في الدولة

الإماراتية التي حظرت استخدام الأطفال في مثل هذه الرياضات.

الجرائم الحقوقية في دولة الإمارات مستمرة على كافة الأصعدة وإن كانت السياسية منها والمتعلقة
بحرية الرأي والتعبير هي الأبرز، لكن حقيقة السجل الحقوقي في الإمارات من أسوء ما يكون باعتراف
المنظمات الحقوقية الدولية وهو ملئ بجرائم يعاقب عليها القانون الدولي من إتجار بالبشر وعمالة
جبريــة، كمــا أن الدولــة تفــرض حظــرًا علــى دخــول نشطــاء حقــوق الإنســان إلى البلاد لمراقبــة الأوضــاع

الداخلية وتضع العراقيل أمامهم؛ ما يؤكد معرفة الدولة بحقيقة الأوضاع الحقوقية المتردية بها.
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